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ام،  ل ع ھ كأص بة لعاقدی اتٍ إلا بالنس اً، أو التزام ئ حقوق د لا ینش ھ ان العق ق علی من المتف

ى  د إل ام العق راف أحك ي بانص خاص، ویقض ث الأش ن حی د م ر العق بیة أث وھو ما یطلق علیھ بنس

دیھاأطرافھ، أو من یكون في ح وى عاق ع س ر ولا تنف دأ . كمھم ، فالعقود لا تض ذا المب ان ھ وإذا ك

ث أن  ن حی دین م ة المتعاق دود حری انون وح ام الق وء أحك ي ض د ف ار العق م آث ذي یحك ام ال الع

ھ،  ن أحكام روج ع النصوص القانونیة تجعل من العقد شریعة للمتعاقدین یلتزمان بتنفیذه دون الخ

د ومن حیث أن للمتعاقدین الحر ل إرادي، وق و عم ر ھ ون الأخی یة في حصر آثار العقد بینھما؛ ك

إلا أن ھذا المبدأ لم یقف أحیاناً عائقاً أمام . یقتضي إعمال إرادتھما، أن لا تتعدى آثاره إلى غیرھما

ین أ. إمكانیة سریان العقد إلى الغیر د ب ار العق ر آث ي حص لإرادة دور ف د فمثلما یكون ل ھ، فق طراف

د . تسمح لغیرھما الاستفادة من بعض آثاره ر ولا تفی ار لا تض وإذا كان القانون قد عد أن ھذه الآث

سوى الطرفین المتعاقدین فأنھ أحیاناً یرتب لغیرھما حقوقاً ناشئة منھ وتبعا لذلك كان لابد للمشرع 

ھ، وت وغ تدخل فیة، تس وق إزاء من أن یوجد أسساً منطقیة، واقعیة كانت أو فلس ریان الحق مح بس س
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